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أن اللجنة الدستوریة المؤقتة،
بناء على الفصل 96 من الدستور،

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1-70-194 بتاریخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 یولیوز 1970) بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة
بالمجلس الأعلى، ولا سیما الفصل 34 منھ،

وبناء على الظھیر الشریف رقم 1-70-206 بتاریخ 27 جمادى الأولى (31 یولیوز 1970) بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بتألیف مجلس النواب
وانتخاب أعضائھ،

ونظرا للعریضة المقدمة من السید شلامي سلیمان والمسجلة بتاریخ 2 شتنبر 1970 بكتابة اللجنة الدستوریة والتي تلتمس من اللجنة المذكورة البت
في صحة العملیات الانتخابیة التي جرت بتاریخ 28 غشت 1970 بالنجود العلیا لاختیار نائب بمجلس النواب،

ونظرا للوثائق الأخرى المدلى بھا والمدرجة بالملف،
وبعد الاستماع إلى المستشار المقرر السید محمد بن یخلف في تقریره،

حیث إنھ بمقتضى الفصل 24 من الظھیر المشار إلیھ أعلاه بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة، یجب أن تتضمن العرائض أسماء المنتخبین
(فتحا) المنازع في انتخابھم،

وحیث أن الفصل 33 من نفس الظھیر ینص على أنھ لا یمكن أن ینازع في انتخاب نائب أمام الغرفة الدستوریة إلا في ظرف خمسة عشر یوما تلي
مباشرة الإعلان عن نتیجة الاقتراع،

وحیث أن العریضة المسجلة في 2 شتنبر1970 من السید سلامي سلیمان لم یرد فیھا أي ذكر لاسم النائب المنازع في انتخابھ وأن الدعوى وجھت
ضد رئیس مكتب الدائرة الانتخابیة للنجود العلیا،

وحیث أن المدعي إن كان أعقب عریضتھ بمذكرة تفصیلیة ذكر فیھا اسم النائب المطلوب إلغاء انتخابھ، إلا أن ھذه المذكرة لم تسجل بكتابة ھذه
اللجنة إلا بتاریخ 14 شتنبر1970، أي بعد انصرام الأجل القانوني وبالتالي یكون الطلب غیر مقبول،

    من أجــلــھ

تقرر اللجنة الدستوریة مایلي:
1) عدم قبول طلب سلامي سلیمان

2) تبلیغ ھذا المقرر إلى مجلس النواب

بھذا صدر المقرر أعلاه في 9 أكتوبر 1970 عن اللجنة الدستوریة المتركبة من معالي الرئیس الأول للمجلس الأعلى السید أحمد ابا حنیني بصفتھ
رئیسا للجنة ومن جناب الوكیل العام لجلالة الملك لدى ھذا المجلس السید ابراھیم قدارة ومن المستشارین بالمجلس الأعلى المعینین من طرف
الرئیس الأول، السیدین ادریس بنونة، ومحمد بن یخلف - مقررا - ومن القاضي بالنیابة العامة لدى المجلس الأعلى المعین من طرف المدعي العام

لجلالة الملك لدى المجلس المذكور، السید محمد بن عزو، بصفتھم أعضاء.
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